كان كلامنا المتقدم في الدليل الثاني الذي ذكر في التقريرات بياناً للوجه في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص منفصلاً ولبياً, قلنا: إن خلاصة الدليل الذي نسب إلى التقريرات كالتالي:
هو أن المولى إذا كان المخصص لفظياً جعل تشخيص الأفراد المنطوين تحت عموم العام إلى المخاطب، فلا يكون الفرد المشكوك أولى بالدخول تحت العموم منه تحت الخصوص، أما إذا كان المخصص لبياً، فالمتكلم أو المولى لم يأت بالبيان إلا لإظهار حجة واحدة، وهي عموم العام، والظاهر من هذا البيان أن العام يشمل جميع وجملة المصاديق، فالفرد المشكوك أنه داخل تحت عموم العام أو الخاص محكوم بالاندراج تحت عموم العام، هكذا قال الشيخ الأعظم.

وكان ردنا عليه (يرحمه الله) كالتالي: أن العام لا يفرق الحال فيه بين كون المخصص لفظياً أو لبياً، باعتبار أن العام لابد أن يكون دالاً يعني ظاهر الدلالة على ما يراد منه، والأمر الثاني: لابد أن يكون المصداق المندرج تحت عموم العام أيضاً واضح الاندراج، وإذا اتضح هذان الأمران، فالجمع بين الدليل الدال على اعتبار شيء في موضوع الحكم كاعتبار العدالة في وجوب إكرام العالم، وبين الدليل الآخر المخصص الذي يقول: (لا تكرم الفاسق) الجمع بين الدليلين لا يتأتى منه مسوغية وجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، اللهم إلا في الصورة السابقة التي ذكرناها، وهي إذا استفدنا أن عموم العام ينقح المناط ويبين الملاك للمصاديق، أو أنه دار على وجود الملاك فيمن اتصف بعموم ذلك العام، مثل: (لعن الله بني أمية قاطبة)، وإذا لم يكن كذلك، فلا نستطيع أن ندرج المصداق المشتبه فيه في عموم العام، وبعبارة أخرى كما قال الماتن: الإحالة على المخاطب في تشخيص موضوع الخاص إنما تكون لترتيب الحكم المنطبق على خصوص الخاص، لا لكون العام ينطبق على المصداق المشتبه به في اندراجه تحت العموم، وبالتالي لاينهض عموم العام لشمول المصداق المشتبه فيه.

إذا اتضح هذا الكلام أصبح ما أورده كلانتر في تقريراته غير ناهض بالدلالة على صحة التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، كان هذا خلاصة مركزة لما تقدم من الدليل والرد.

كلامنا في هذا اليوم في دليل آخر، أورده المحقق الإصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، وهذا الدليل صناعي وجميل، كما سوف نرى، المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) قال: إنه لابد أن نلتفت إلى مجموعة من النقاط إذا اتضحت لدينا عرفنا صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، أما إذا خفت بعض النقاط التي سنشرحها ما راح يتضح لنا، لن يتوضح لنا الفارق بين عدم صحة وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللفظي وبين صحة وجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللبي.

لاحظوا هذه النقاط:

النقطة الأولى: أن العام دال على ثبوت الحكم الفعلي لأفراده، لما أقول لك: أكرم كل عالم، يعني الآن بالفعل يجب إكرام كل عالم من العلماء، هذا ليس بحكم اقتضائي، يعني فقط مقتضى وجود الحكم موجود أما ليس بالفعل هذا الحكم! لا، هنا حكم فعلي وعلينا أن نلتفت إليه، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: أن العام يدل أيضاً على أمرين بالدلالة الإلتزامية:

الأمر الأول: يدل على عدم منافاة أي عنوان تتصف به أفراده للحكم المذكور، عندما أقول: أكرم كل عالم، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام، موضوع الحكم ما هو؟ العالم، كل من انطبق عليه عالم وجب إكرامه، تارة العالم يكون متقياً وأخرى أديب، وثالثة مريض، ورابعة نحوي، وخامسة طويل، أو قصير أو سمين...عناوين ما شاء الله من العناوين التي يمكن أن يتصف بها العالم، فعلينا الالتفات أن الحكم لا يتنافى ولايتضاد مع تلك العناوين، فلاتوجد منافاة، عندما أقول: أكرم كل عالم، توجد دلالة بالإلتزام على عدم التنافي لوجوب الإكرام بين أي عنوان تتصف به الأفراد، يشتغل هذا العالم أو هو راقد، يعني نائماً، هذا العالم مريض أو سليم، أديب أو ليس بأديب، كل هذه العناوين لا تنافي بينها، فلا تنافي بين الحكم بوجوب الإكرام وبين أي عنوان يتصف به الفرد، وأيضاً ويدل أيضاً عموم العام على عدم وجود العناوين المنافية للعموم في الأفراد، يعني لايوجد عنوان يقول لك: إذا تحقق هذا العنوان فالعموم تخصص، عموم العام، يعني فيه استيعاب وفيه شمول لكل فرد، ويدل بالدلالة الإلتزامية على أنه لايوجد شيء يخصص ذلك العموم، فإذاً عندنا دلالتان بالملازمة، الدلالة الأولى: أن العناوين التي تتصف بها الأفراد لا تتنافى مع عموم العام في انطباق العموم على الأفراد، الدلالة الثانية: أنه لايوجد في الأفراد شيء يوجب تخصيص ذلك العموم، فإذاً هناك دلالتان مستفاداتان من الملازمة بين عموم العام ووجوب حكم بالفعل ينطبق على كل فرد بين هذين الأمرين، الأمر الأول: أن كل عنوان موجود في الأفراد لا يتنافى مع الحكم، الأمر الثاني: أنه لا يوجد شيء بالفعل ينافي ويخصص ويزاحم عموم العام، هذان أمران، كم نقطة ذكرنا؟ ثلاث نقاط، الحكم موجود بالفعل، وهاتان النقطتان، لأن معرفة هذه النقاط الثلاث ستفيدنا كثيراً كثيراً كثيراً.
افرضوا أني أنا الكمباني وجئت أتحدث إليكم مباشرة، أقول: توجد ثلاثة أمور، لما يكون المخصص لفظياً، (أكرم كل عالم) وأجيء بمخصص له (إلا الفاسق)، فهذا ينفي عندنا النقطة رقم ثلاثة، يعني لا ينفي وجود حكم بالفعل تتصف به الأفراد، ولا ينفي أن العناوين التي موجودة في الأفراد المنطبق عليها العموم تتنافى مع الحكم، لا ينفي هذا، فإذاً ماذا ينفي؟ ينفي أن ما يستفاد من العموم بالدلالة الإلتزامية وهو عدم وجود منافي للعموم يقول لنا هذا ما يستفاد، وجد المنافي، إذا كان فاسقاً فالعموم تخصص، هذا الأمر الثالث سوف يزول إذا وجد المخصص اللفظي، ولكن تعالوا إليّ، يعني هلموا إليّ لنرَ المخصص اللبي، الآن قامت السيرة المتشرعية الحاكية عن المعصوم، أن كل عالم يبغض أهل البيت (عليهم السلام) لا يجوز إكرامه، مثلاً بالسيرة، ونحن الآن نشك، نرى هذا العالم، يبغض أهل البيت أو لايبغض؟ ونكرر يبغض أو لا يبغض، فإن كان يبغض فلا يشمله (أكرم كل عالم)، لأنه يوجد تخصيص، يبغض يصير خارجاً بالسيرة، وإن كان لا يبغض فيكون العموم شاملاً له، ولكننا شاكون فيه، هل يبغض أو لا يبغض؟ هذه المشكلة، حتى إذا كان يبغض فيندرج تحت  الخاص، وإذا كان لا يبغض فيندرج تحت العام، نقول بما أنه مشكوك، وبما أن المخصص سيرة، مخصص لبي، فالنقطة الأولى موجودة، النقطة الثانية أيضاً موجودة، والنقطة الثالثة أيضاً موجودة، كيف؟ النقطة الثالثة موجودة بالنسبة للفرد هذا المشكوك، يتنافى عموم العام، نحن قلنا ثلاث نقاط، المخصص هنا موجود أو غير موجود؟ فيبقى عموم العام شاملاً للمصداق المشكوك.

نقرأ: 

يقول: وحينئذ يكون الخاص اللفظي منافياً للأمرين معاً، فهو يدل بالأصل على كون العنواني منافياً لحكم العقل، ويدل تبعاً على كون العنوان المذكور موجود، أو أنه محتمل أن يوجد، المخصص، وإلا لكان بيان (إلا الفاسق) لغواً، إذا كان لا يوجد مخصص، إذا كان يجوز منا إكرام الفاسق، لما قال المولى: (إلا الفاسق)، أي بمعنى انتبه أن العالم غير الفاسق هو الذي يطلب أن يكون محلاً للإكرام، وإلا لما كان فائدة من ذكر المخصص.
وحيث افترضنا تقديم الخاص لأنه أظهر، يعني الفاسق لايجوز إكرامه رغم أنه عالم، لكونه مخصص، لزم رفع اليد عن دلالة العموم على الأمرين معاً في المخصص اللفظي، المصداق، نقول: لا العام يدلل على الأمر الأول،وهو عدم منافاة أي عنوان يتصف به الفرد لوجوب الإكرام، نقول: لا نقدر أن نقول عدم منافاة، بل توجد منافاة لاحتمال انطباق الخصوص عليه في المخصص اللفظي، العنوان الثاني أيضاً، وعلى عدم وجود العناوين المنافية أيضاً لا يدل عليه، أنتفى كلا اللازمين في المخصص اللفظي، ولكن إذا كان المخصص اللبي، فإنه فقط اللازم الأول ينتفي، وهو عدم المنافاة للعناوين الموجودة في المصداق، ولكن العنوان الثاني نحتمل، ليس نحتمل بل نقطع بوجوده، يعني أن العام لم يوجد له مخصص، المخصص اللبي غير صالح للتخصيص في الفرد المشكوك، فينطبق إذاً عموم العام.

خلاصة الدليل الآن بان: ثلاث نقاط تنتفي كلا اللازمين إذا كان المخصص لفظياً، يبقى أحد اللازمين إذا كان المخصص لبياً، وهو اللازم الأول، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

ولكنا طولنا الدليل لأنه دقيق، حتى نفهم هذا الدليل.

الآن مناقشة الماتن لهذا الاستدلال: يقول الماتن: عندي وإياك أيها المحقق العلم الكبير،وهو قال: بعض المحققين، أستاذ السيد الخوئي وكبار المجتهدين، يقول له: عندنا لك تساؤل واستفهام، من خلال هذا الاستفهام سوف نصل إلى معرفة الحقيقة والإطلاع على عالم الواقع، إذا تقدم استفهامات وتتحرى الأجوبة الدقيقة سوف تصل إلى صواب العين وعين الصواب الذي هو الحقيقة، ولنرَ هذا الاستفهام!

يقول: السؤال كالتالي: القضايا الشرعية، كما إذا قال لك: أقم الصلاة، آت الزكاة، حج البيت، خمس أموال! الخطاب فيها على نحو القضية الحقيقة أو الخارجية؟ يعني تشمل الأفراد الموجودين في عالم الخارج فقط أو كل فرد حتى مقدر الوجود سوف يأتينا؟ هذه حقيقة وليست خارجية، قضايا على نحو القضية الحقيقة التي تشمل الأفراد الذي لهم وجود بالفعل والمقدر وجودهم في المستقبل، موجود عندنا في الرواية أن إبراهيم (عليه السلام) لما  وقف على الصفا وقال: هلم إلى الحج! خاطبته الأرواح إلى يوم القيامة، الذين لبوا، كل روح لبت وأجابت النداء الإبراهيمي سوف تحج، بل الأصح أنه خاطب جميع المؤمنين، غاية الأمر أن بعض المؤمنين لااستطاعة له، يعني قال: لبيك يا إبراهيم، لكني عاجز عن الوصول إلى ما تريد.
التحقيق هو هذا، وإلا ما يصير يسكت أو لا يجيب النداء، لأنه سيكون عاصياً، مثل الإمام زين العابدين (عليه السلام) قال لبيك داعي الله، لكنه لم يقدر أن يجاوب، على كل.

فإذاً اتضح بالاستفهام أن القضايا التي تأتي الأحكام الشرعية على ضوئها على نسقها إنما هي قضايا حقيقية وليس بقضايا خارجية تشمل الأفراد الذين لهم وجود في عالم الخارج بالفعل، الأمر ليس كذلك، هذه قضايا حقيقية.

نسأل سؤال ثانياً: ما هو الموضوع للقضية الحقيقية؟ موضوعها العنوان الذي يريد أن ينطبق، الذي هو (أكرم كل عالم) أينما وجد العالم معناه وجب إكرامه، فإذا كان الأمر كذلك،هذا ليس فيه دليل على ما قاله المحقق الكمباني من أننا عندنا حكم بالفعل، صحيح هذا مسلم النقطة الأولى، عندنا  العناوين الموجودة في الأفراد لاتتنافى مع وجود الحكم، هذا أيضاً مسلم، لكن الأمر الثالث لا يوجد دليل عليه، يعني لا يصلح الحكم للدلالة على نفي النقطة رقم ثلاثة، لماذا؟ لأنه ما هي النقطة رقم ثلاثة؟ أنه لا يوجد عندنا عنوان، عدم وجود العنوان الذي ينافي عموم العام، نقول: أبداً ليس عندنا، العموم لا يدلل على عدم وجود العنوان الذي ينافي عموم العام، لو كان العموم يدلل على نفي العنوان الذي ينافي عموم العام لما صح الاستثناء أبداً ولا صح التخصيص، لو أدركنا بالدلالة الإلتزامية على أنه....لا يوجد هذا الكلام، الصحيح أن العموم ليس له دلالة إلا فقط على الشمول، أما على منافاة العناوين الثانية، بأن يقول لك: لا يوجد عنوان، حتى عنوان متوقع لا يوجد، هذا لا دلالة له العموم في القضايا الحقيقة التي نحن الآن نتحدث فيها ونتكلم عنها، ونقول: إن الأحكام الشرعية جاءت على ضوئها، لا يوجد دليل على أنه حتى العنوان المنافي لعموم العام الذي يمكن أن يكون مخصصاً ترى غير موجود يطرده العموم، لايوجد هذا الكلام.
إذا نحن المنافي من أين نعرفه؟ المنافي إنما نتعرف عليه إذا جاء المخصص، الأصل أن العموم فيه استيعاب لكل فرد عالم، قال: (إلا الفاسق)، فالفاسق مخرج، مستثنى، مخصص من عموم وجوب الإكرام.

الفاسق مخصص، الفرد المشتبه ماذا؟ لا يقول لنا إذا كان المخصص لبياً: ترى هذا الفرد المشتبه، المخصص لبي الآن، سيرة أو إجماع، ترى يندرج تحت عموم العام، من أين أتينا بهذا؟ مادامت القضايا الحقيقية لا دلالة لها على نفي وجود العنوان المخصص فحتى إذا جاء المخصص اللبي، يحتمل يعني إن ثبت إن احتملنا وجوده سوف يتضاد مع العموم ويتنافى معها ويتزاحم وإياه، فيقول هذا الفرد المشتبه هو تابع حصتي، والعموم يقول هو تابع حصتي، فتلازم وتزاحم.

وحينئذ فلا ينهض العام إذا كان يتنازع مع المخصص اللبي في المصداق المشتبه، فلا ينهض عموم العام في الصدق على هذا المصداق، يعني لايصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً وكانت القضية حقيقية.

نقول له: نعم، يمكن أن تكون الأحكام الشرعية جاءت على نحو القضايا الخارجية، يعني الخطاب فقط للمشافهين، للمخاطبين، للموجودين بالفعل، يعني هؤلاء الذين أمامنا، وإذا كان هذا الخطاب قد وجه للموجود بالفعل من البشر، فإذا جاءنا وقال: (إلا الفاسق)، هنا كان العام شاملاً لكل فرد فرد من الأفراد الموجودة، وجد المخصص، نقول إنه مخصص بالفعل لفرد موجود، فنعرف أن العام لا يشمل كل فرد، لأن بعض الأفراد قد خرج، لا يشمله عموم العام، فإذا شككنا في فرد آخر، هل نقدر أن نطبق عموم العام عليه؟ لا نقدر، لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون داخلاً تحت المخصص، ويحتمل أنه داخل تحت العام، نقول نجمع بين الخاص وبين العام، ولعل الجمع العرفي بين عموم العام والمخصص سوف نكتشف بما أن المخصص لبي، وهو السيرة التي أخرجت لنا، هؤلاء الأفراد الذين في الخارج مائة، والسيرة جعلت عشرة منهم خارجين عن وجوب الإكرام، يعني الباقي الذي يجب إكرامه هم تسعون من المائة، وشككنا في الفرد الحادي عشر، فهل نستطيع أن ندرج الفرد المشكوك تحت عموم العام بما أنه جاء على نحو القضية الخارجية؟ نقول أيضاً أبداً لا يفرق الحال لا بين القضية الخارجية ولا القضية الخارجية، لماذا؟ لأنه يكون الفرد هذا المصداق المشكوك لدخوله تحت العام لا ينهض عموم العام بإدراجه تحته، تحت ذلك العموم، ويقول لنا: أنا الذي أشمله، والخاص لا شأن له بي، يقدر العام أن يقول لنا هكذا إذا كانت القضية خارجية؟ أبداً لا يقدر، فيبقى المصداق المشتبه به لا يندرج تحت عموم العام وأيضاً لا يندرج تحت المخصص، الذي في الحقيقة توصلنا إلى عدم وجود فارق بين القضيتين اللتين جاءت الأحكام الشرعية، لو سلمنا طبعاً مجيء حكم شرعي على نحو القضية الخارجية، وإلا الماتن لا يقبل ويقول دائماً وأبداً الأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية.
أما لو شككنا من دون وجود المخصص، لايوجد لا مخصص لا لبي ولا لفظي، لكن شككنا في انطباق عموم العام، وكانت القضية خارجية، قال: (أكرم كل فرد في الحوزة) ورأينا الأفراد، فقلنا: هل يشمل هذا الفرد الذي لم يأت إلا اليوم، لعله يقصد الذين كانوا يأتون كل يوم في الحوزة، نقدر في هذه الحالة أن نتمسك بعموم العام، وهذا ليس من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن عنوان العنوان منطبق وهذا الشك لا قيمة له أبداً، يعني هذا الشك زائل، لا قيمة له.

لانطباق العنوان على الفرد المشكوك، وشكنا لا يجعل ذلك الفرد خارجاً عن عموم العام الذي هو (أكرم كل من في الحوزة) فهو خارج عن كونه شبهة مصداقية في عموم العام، بل الصحيح أنه مصداق من مصاديق العام، كما سوف نشير إليه في البحث الآتي.

نطبق على السريع:

ثالثها: ما ذكره بعض المحققين، قلنا الكمباني، من أن العام لما كان دالاً على ثبوت حكمه الفعلي، الذي قلنا نقطة رقم واحد، دون الاقتضائي، فهذا ليس حكماً اقتضائياً، يقولون إن في الحديد يوجد مقتضي للحكم بالنجاسة، ولكن لأنه يوجد مانع، فرفع هذا الحكم، كما تشير بعض الروايات إلى ذلك.

كان دالاً بالملازمة على عدم منافاة أي عنوان تتصف به أفراد العموم للحكم الموجود في العموم، وهو وجوب الإكرام، ودال أيضاً بالدلالة الإلتزامية الأخرى على عدم وجود عنوان الذي هو الفسق ينافي وجوب الإكرام، وحينئذ يكون الخاص اللفظي (ولا تكرم الفاسق، أو إلا الفاسق) منافياً لعموم العام في الدلالتين الإلتزاميتين اللتين عرفناهما بالملازمة، فهو يدل بالأصل على كون عنوانه منافياً لحكم العام، ويدل بالتبع على كون العنوان المذكور إما الوجود، أو المتوقع أن يوجد في المستقبل ليكون العام قد خصص، وإلا كان بيان المخصص عبثاً، إذا ما يكون منافياً للأمرين، لعدم الفائدة من وجود المخصص، وحيث فرض تقديم الخاص يلزم رفع اليد عن دلالة العام على كلا الأمرين المعروفين بالدلالتين الإلتزاميتين، يعني بالملازمة عرفناهما، فلا ينفع للشك في الفرد المشتبه، يعني هذا الفرد نشك عالم ليجب إكرامه أو غير عالم، أما الخاص، عالم وطبعاً عادل، لأنه جاءنا الخاص وقال لنا: (إلا الفاسق)، أما الخاص اللبي فهو ينافي عموم العام في الأمر الأول فقط، لمشاركته للفظي في الدلالة على عدم ثبوت حكم العام مع عنوانه، لأنه الأصل في الأمر الأول أن جميع العناوين الموجودة في الأفراد لا تتنافى مع العموم، الخاص يقول: يوجد عنوان يتنافى وهو الفسق، والعنوان الثاني جاء مخصص أو ما جاء، يعني في المستقبل، في هذا الفرد، هل جاء المخصص المشكوك فيه؟ يقول العام: ما جاء أنا أنطبق عليه، فاللازم الثاني غير موجود.

دون الثاني لعدم كونه ملقى من المولى، لأنه أصلاً المخصص اللبي لم يأت من المولى حتى نقول نعم جاء به المولى فلو لم يتناف مع العموم وكان يجب علينا إكرام الفاسق لكان ذكر المولى واستثناء المولى وتخصيص المولى للفاسق يصير عبثاً ولغواً.

بل هو حاصل بسبب إدراك المنافاة بين حكم العام وعنوان الخاص وإن لم يكن موجوداً في أفراد العام، فيبقى العام حجة في الدلالة على عدم وجود المنافي لحكم العام في أفراده، وحينئذ في المصداق المشكوك يكون مصداقاً لعموم العام، فيرتفع به الشك في الفرد المشتبه ويحرز به خروجه عن الخاص، الذي هو الفاسق، وحينئذ هذا معنى جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، لأن حكم العام منطبق على الفرد المشكوك لكون المخصص لبياً، هذا خلاصة كلام الكمباني.

يقول له: ويشكل: بأن العام في الشرعيات، لا يمكن، لأنه عندما إما قضية خارجية أو قضية حقيقية، والماتن لا يرى أن هناك قضايا خارجية، بل دائماً وأبداً القضايا حقيقية، التي قلنا في الشرح استفهام هل هذه القضية حقيقية أو قضية خارجية في الشرح.

بأن العام في الشرعيان حيث كان غالباً أو دائماً، و (أو) هنا بمثابة (بل) أي بل دائماً بنحو القضية الحقيقة، كان مفاده نفي منافاة كل عنوان يمكن أن يطرأ على الأفراد الذين ينطبق عليهم الحكم، وإن لم يوجد ولايتوقع أن يوجد حكم من هذه الأفراد لنفي عموم العام، لماذا؟ لأن موضوع القضية الحقيقية لما كان هو العنوان، قال: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) يعني مكلف ومستطيع، أينما وجد مكلف مستطيع وجب عليه وانطبق عليه الحكم، لما له من أفراد موجودة، أو جاءت أفراد نفترض أنها توجد في المستقبل، فرضية، فمقتضى عموم العام ثبوت الحكم لأي فرد يفرض وإن اتصف بالعنوان غير المتوقع، وهذا يستلزم ماذا؟ لعدم منافاة العنوان المذكور لحكم العام، يعني العناوين التي تأتي وتتنافى مع حكم العام ليس معناه أن العام يدلل على طردها، كما قال المحقق الكمباني.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
